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 : 2202/ 1202أ داء دين أ جهزة الموازنة خلال العام المالي  

  2020/2019 2021/2020 2022/2021 

 فعل  موازنة  فعل  موازنة  فعل  موازنة   
 484.8 475.5 472.3 435.1 462.8 445.1 العجز الكلي للموازنة )مليار جنيه( 

 9.3  37.2   17.7   التغير )مليار جنيه(

            

 1009.7 1068.5 1007.2 987.7 921.2 821 الاحتياجات التمويلية 

 58.8-  19.5   100.2   التغير )مليار جنيه(

       

 %87.2 %85.9 %91.6 %82.8 %87.5 %89.2 دين أ جهزة الموازنة )نس بة من الناتج( 

 %1.3  %8.8  %1.7-  التغير بين الموازنة والفعل         

       

 5399.1  4591.7  3989.7   الدين المحلى   

       التغير بين الموازنة والفعل         

 1526.6  1267.6  1104.5  الدين الخارجي  

       التغير بين الموازنة والفعل 

       

جمالي الفوائد    584.8 579.6 565.5 566.0 568.4 569.1 ا 

 5.2  0.5-  0.7-  التغير )مليار جنيه(   

 528.4 520.2 517.9 517.2 525.7 524.4 الفوائد المحلية 

 8.2  0.7  1.3  التغير )مليار جنيه(    

 56.4 59.4 47.6 48.7 42.7 44.7 الفوائد الخارجية  

 3-  1.1-  2-  التغير )مليار جنيه(    

 

 



لى ارتفاع العجز الكلي   يلُاحظ وجود فروق بين كل من تقديرات الموازنة وفعليات ال عوام المالية محل العرض، ويرجع ذلك ا 
  2021/ 2020مليار جنيه خلال العام المالي    40.2؛ حيث ارتفع العجز الكلي بحوالي  ها للموازنة عما كان مس تهدفاً وقت ا عداد 

وقت ا عداد الموازنة  عن    2022/ 2021مليار جنيه خلال العام المالي    9.3، كما ارتفع العجز الكلى بنحو  عما كان مس تهدفاً 
لى كل من ارتفاع فاتورة ا تقديرات موازنة نفس العام  الاحتياجات  تزايد  لمصروفات العامة للدولة نتيجة  . ويعُزى هذا الارتفاع ا 

لدعم النمو الاقتصادي، ودعم ش بكات الحماية الاجتماعية التي تأ ثرت نتيجة ارتفاع معدلات التضخم. كما ارتفعت    ة المطلوب التمويلية  
نتاج  فاتورة باب الدعم بشكل عام نتيجة ارتفاع أ سعار السلع ال ساس ية والوقود متأ ثرين بالحرب في أ ور  وبا واختلال سلاسل الا 

يرادات    2022/ 2021العجز في عام  ويرجع سبب ارتفاع  ، عالميا  الى تخطي معدل نمو المصروفات معدل النمو على جانب الا 
لى اندلاع الحرب في   لى اتساع الفجوة بينهما عما كان مقدرا وقت اعداد الموازنة. وترجع أ س باب زيادة المصروفات ا  وهو ما أ دى ا 

لى خلل في سلاسل ا أ وروبا   وهو ما تسبب في ارتفاع مصروفات دعم السلع ال ساس ية  وهو ما أ دى ا  نتاج  مداد عالميا والا  لا 
خاصة القمح وزيت الطعام، كما ارتفعت أ سعار النفط الخام مما أ دى الي زيادة الانفاق على دعم السلع البترولية. وقد أ دت كل  

ما دفع البنك المركزي الى رفع اسعار الفائدة وبالتالي انعكس ذلك أ يضا على زيادة  تلك العوامل الى ارتفاع معدل التضخم، وهو  
لى تحقيق دين أ جهزة الموازنة العامة للدولة نحو    . مدفوعات الفوائد  فعلى خلال العام المالى    % 87.2حيث أ دت تلك العوامل ا 

 عن ا عداد تقديرات الموازنة لنفس العام.    % 85.9، مقابل  2022/ 2021

جمالى الفوائد نحو   مليار جنيه بتقديرات الموازنة، منها    580، مقابل  2022/ 2021مليار جنيه بفعلى    585كما قد بلغت ا 
مقابل    528 المحلية،  الفوائد  تخص  جنيه  المحلية    520مليار  الفائدة  معدلات  ارتفاع  ضوء  )في  الموازنة  بتقديرات  جنيه  مليار 

ا  برفع  المصري  المركزى  البنك  قام  بواقع  حيث  لديه  الضغوط    400لعائد  لمواجهة  واكتوبر  مارس  شهري  خلال  أ ساس  نقطة 
بنحو   نخفضت  ا  فقد  الخارجية  للفوائد  بالنس بة  اما  لتحقق    3التضخمية(.   جنيه  المالى    56مليار  العام  بفعلى  جنيه  مليار 

صدارات  مليار جنيه بتقديرات الموازنة لنفس العام، مما يرجع في ال سا  59، مقابل 2022/ 2021 س في ضوء عدم القيام با 
رتفاع معدلات الفوائد العالمية في ذلك التوقيت من العام عن معدلات العائد   س ندات خارجيه جديدة منذ ابريل الماضي نظراً لا 

 للس ندات المصرية المصدرة بالخارج. 

 



نفاق العام على مس تويات الاحتياجات التم  ويلية للموازنة العامة للدولة، وهو ما  وقد انعكس زيادة العجز وزيادة متطلبات الا 
لا أ نه بالمقارنة مع الدول   لى أ نه على الرغم من تلك الزيادات ا  شارة ا  انعكس بدوره على معدلات دين أ جهزة الموازنة. وتجدر الا 

التي شهدت تحسن على  من ضمن الدول القليلة جدا  بجمهورية مصر العربية كان ل   دين الحكومة العامة التغير في   أ ن المثيلة نجد 
 . كما هو موضح بالشكل التالي  صعيد هذا المؤش 

 

 

 

 



ضافية مؤثرة على رصيد المديونية الحكومية تمثلت في:   ومن ناحية أ خرى، فقد كان هناك أ عباء ا 

 لجنيه أ مام العملات ال جنبية اسعر صرف  تغيروالتي نشأ ت نتيجة  تحمل خسائر البنك المركزي •

فض   • الماليةأ عباء  بعضها    التشابكات  لدى  الجهات  متأ خرات  نتيجة  نشأ ت  والتي  البترول التاريخية  وخاصة  البعض 
 مع الخزانة ومديونية بنك الاستثمار القومي والكهرباء

 والمصروفات الا ضافية أ عباء تمويل الاستثمارات  •

 رتها على السدادالمبالغ المخصومة على حسابات وزارة المالية نتيجة ضمان بعض الجهات وعدم قد •

 بعض التسويات غير النقدية وفروق القيمة الحالية والاسمية ل ذون الخزانة •

 

 مصادر ال قتراض: 

صدار ال وراق المالية من أ ذون وس ندات   الاقتراض تتمثل مصادر التمويل لدى وزارة المالية في     الخزانة    علىالمحل من خلال ا 
ضافة الي قروض و تسهيلات   تصدر في    دولية الخارجي في س ندات    الاقتراضبينما يتمثل    . من الجهاز المصرفي ائتمانية  العامة بالا 

5,094,2135,859,3136,926,772إجمالي الدين العام لاجهزة الموازنة )خارجي/داخلي(
3,989,6884,591,6765,399,148الدين المحلى للاجهزة الموزانة العامة 1/

1,104,5251,267,6371,526,624الدين الخارجي الحكومي
568,421565,497584,819إجمالى الفوائد المسددة

42,74947,58556,449فوائد الدين الداخلى 
525,672517,913528,370فوائد الدين الخارجى

)GDP إيضاحات : )% من
6,295,0006,923,0007,940,681الناتج المحلى الإجمالى )مليون جنيه(

87.2%84.6%80.9%إجمالي الدين العام لاجهزة الموازنة )خارجى و داخلى(2/
7.4%8.2%9.0%إجمالي الفوائد المسددة لاجهزة الموازنة )خارجى و داخلى(

يمثل المديونية المستحقة على وحدات الجهاز الادارى ، وحدات الإدارة المحلية ، والهيئات الخدمية.1/
2/ تم مراجعة السلسلة الزمنية للناتج المحلى الإجمالى وفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

يونيه
2022

المصدر: وزارة المالية & البنك المركزى المصرى.

يونيه
2020

يونيه
2021

 ملخص أرصدة دين أجهزة الموازنة وخدمته 
)القيمة بالمليون جنيه(

البيـــان



الخارجية   وهيئات   والاقتراض ال سواق  ومنظمات  والدولية  العربية  التمويل  صناديق  الديون    من  الي  ضافي  بالا  الدولية  التمويل 
 الثنائية المجدولة والغير مجدولة. 

 

دارة الدين حتى يونيو    : 2022نبذة عن أ داء ا 

لى  3.3نجحت وزارة المالية في خفض نس بة الدين الي الناتج المحل بما يقارب   % خلال أ ربع س نوات حيث بلغت نس بة الدين ا 
لى )  2018/ 2017( وانخفضت تلك النس بة بالعام المالي  % 101)   2017/ 2016الناتج المحلى للعام المالي   (  % 90.5لتصل ا 

لى ) 2019/ 2018كما انخفضت مره أ خرى بالعام المالي    لتصل 2022/ 2021في العام المالي  ثم ارتفعت ( % 83.9ليصل ا 
 (. % 87.2الي ) 

وزارة المالية على خفض تكلفة خدمة الدين من خلال    تعمل ف   لذا عبء على المالية العامة  وتمثل تكلفة خدمة الدين )الفوائد(  
جراءات التالية:   الا 

والخارجي والاس تفادة من مصادر التمويل الميسر المنخفضة التكلفة من المؤسسات   .1 تنويع مصادر التمويل بين المحلى 
قليمية والدولية.   المالية والا 

صدار أ دوات   .2  س ندات متغيرة العائد(.   – س ندات خضراء    - تمويلية جديده منخفضه التكلفة )صكوك ا 

تاحة التعامل لشريحة أ كبر   .3 العمل على ربط أ دوات الدين المالية الحكومية )أ ذون وس ندات الخزانة( ببنك اليورو كلير لا 
 تتسم بحجم طلبات كبير( بهدف  من المستثمرين ال جانب على أ دوات الدين الحكومية وخصوصاً البنوك المركزية )التي 

مؤش   في  أ دوات الدين الحكومية  ا دراج  مع  والطلب  لآليات العرض  وفقا  خدمه الدين  تكلفه    JPMorganخفض 
 . 2022ل دوات الدخل الثابت في ال سواق الناش ئة بنهاية شهر يناير  

والتشريعية لسوق ال وراق المالية لزيادة حجم الطلب في  .4 والثانوي على    تطوير البنية التحتية  كلا من السوق ال ولى 
وراق المالية الحكومية.  وراق المالية الحكومية وجذب مستثمرين جدد واس تهداف قطاعات جديدة من حمله ال   ال 

صدارات الحكومية بالعملات الآس يوية من خلال القيام بجولة غير ترويجية ل هم المراكز المالية   .5 فتح أ سواق جديدة للا 
 س نغافورة(   - سول   - بكين   - وكيو بدول شق أ س يا )ط 

يرادات الضريبية.  .6  تكثيف الجهود اللازمة لتحصيل المتأ خرات لاس يما متأ خرات مصالح الا 

صلاحية لتحسين أ داء بعض القطاعات الحكومية  .7 جراءات الاقتصادية الا   . اتخاذ المزيد من الا 



وازنة وتقدير اعتماداتها بالتنس يق مع الجهات الادارية  ومن ناحية أ خرى تعمل وزارة المالية جاهدة على تحقيق الدقة في اعداد الم 
 المختصة عن طريق الاعداد الجيد لمقترحاتها وأ ن تكون المقترحات مرتبطة بتحقيق أ هداف محددة وذلك من خلال:  

 اس تمرار تطبيق موازنة البرامج وال داء.  .1

عداد الموازنة بشكل متوسط المدى.  .2  ا 

مكانية اس تخراج كافة التقارير  ع  GFMISاس تمرار تطبيق منظومة الـ  .3 لى جهات الموازنة العامة للدولة، بما يساهم في ا 
 المالية التي تساعد متخذ القرار على الدقة في ا عداد تقديرات الموازنة العامة للدولة. 

 ارتباط طلب الاعتماد بالباب السادس بوجود دراسات جدوى حقيقية للمشروعات المقترحة  .4

دارة محفظة الدين بشكل  كما قد قامت وزارة الم  صدار استراتيجية الدين متوسطة المدى بهدف تحقيق أ هداف الحكومة في ا  الية با 
تطبيقها على مدار ثلاث  والدولة المصرية متوازن، مع وضع سقف للديون، وتمثل الاستراتيجية الخطة التي تعتزم وزارة المالية 

دارة الدين متوسطة المدى بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة  MTDSس نوات )  عداد استراتيجية ا  (. ويتم ا 
جراءات التي من شأ نها تدعيم تلك    اري ج   الحكومي، كما والمخاطرة لمحفظة الدين العام     ة التوصيات الواردة باستراتيجي اتخاذ بعض الا 

 وهي كما يل:   خفض المديونية الحكومية 

 ولات غير ترويجية. عمل ج  .1

على اس تفساراتهم   .2 للرد  في ال وراق المالية  للمستثمرين  رابط  وتخصيص  الجديد  موقع الوزارة  من  في الانتهاء  سراع  الا 
بكافة   لى ا علامهم  ضافة ا  بالا  ال وراق المالية،  في  تعتبر محط أ نظار المستثمر  التي  بأ هم المؤشات الاقتصادية  وتعريفهم 

ن، والتواصل المس تمر معهم والوقوف على أ هم احتياجات السوق بما يسهم في خفض درجة  المس تجدات في ذات الشأ  
 المخاطر المتعلقة بعدم اليقين بشأ ن توقعات ال داء المس تقبلية. 

يسمح   .3 بما  العام  مدار  على  المتوقعة  يرادات  الا  وأ يضاً  المتوقعة  المصروفات  ضوء  في  س نوية  صدارات  ا  خطة  تحديد 
 للمستثمر 

دارة تدفقاته النقدية بشكل أ فضل، وبالتالي يكون أ كثر اس تعداداً للتنازل عن جزء من أ سعار الفائدة المطلوبة من جانبه.     با 

 ضرورة وضع معايير وضوابط وقواعد للاقتراض الداخل بحيث يكون عند الحدود الآمنة.  .4

مواجهة أ و تدعيم  قيام الهيئات الاقتصادية بترش يد الاقتراض، وأ ن يكون الغرض من الاقتر  .5 اض مقتصر فقط على 
 النشاط الاستثماري وليس نشاط جاري. 

 



 استراتيجية الدين 

دارة الدين العام الجديدة خلال دارة الدين بشكل س نوي وسوف يتم نشر استراتيجية ا  شهر    يتم حالياً تحديث استراتيجية ا 
الرئيس ية    2023  يناير  ال هداف  لتحقيق  الختامي  الحساب  قطاع  مع  بالتعاون  والمحققة  المتداول  الدين  أ رصدة  متضمنة 

 للاستراتيجية خلال ال ربعة اعوام المقبلة والمتمثلة في: 

 تخفيض نس بة الدين الى الناتج المحل.   - 

هلاكات.   -  عادة التمويل وزيادة انس يابية هيكل الا   خفض مخاطر ا 

 الدين العام. خفض تكلفة    - 

 زيادة متوسط عمر محفظة الدين.   - 

 زيادة نس بة الدين المتداول الى الدين الغير متداول   - 

 ضمان تمويل الاحتياجات التمويلية لقطاع الموازنة    - 

 دعم تطوير سوق الدين المحل.    - 

 

 

 
 


